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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة الحادية والعشرون
       ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦نيويورك، 

 دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي  
      *لاشتراء العموميل

    مذكّرة من الأمانة  
    ةإضاف  

ع إرفاقـه بالفـصل الرابـع       حاً بشأن نص دليل الاشـتراع المزم ـَ      تتضمَّن هذه الإضافة مقترَ     
يتـألف مــن مقدمـة وتعليـق علــى    هـو  لاشـتراء العمــومي، و لمـن قـانون الأونــسيترال النمـوذجي    

اتي الـصلة في  و، وعلـى المـادتين ذ  )٤٦ و٤٥المادتـان  (المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار  
  ).٣٤ و٢٩المادتان (ني الفصل الثا

                                                         
  هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدورة بسبب ضرورة إكمال مشاورات   *  

 .غير رسمية بين الدورتين بشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراع المنقّح
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 قانون الأونسيترال النموذجيدليل اشتراع 
 لاشتراء العموميل

  
   التعليق على كل مادة على حدة - الجزء الثاني

  
  إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار - الفصل الرابع

  **]تشعُّبيةوصلات [**وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض 
  

    ئق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابعمقدمة لطرا  - ألف 
    ملخّص  

يتنــاول الفــصل الرابــع مــن القــانون النمــوذجي الإجــراءات المتعلقــة بــثلاث مــن طرائــق  -١
ــصة المفتوحــة، وهــي      ــدائل للمناق ــتي هــي ب ــددة ال ــصة المحــدودة  : الاشــتراء المتع وصــلة [**المناق

وطلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن **] يةتــشعُّبوصــلة [**، وطلــب عــروض الأســعار **]تــشعُّبية
وتستخدم هذه الطرائق عادة في الحـالات الـتي يمكـن فيهـا منـذ               **]. تشعُّبيةوصلة  [**بتفاوض  

، والـتي لا يوجـد   ١٠البداية تحديد احتياجـات الجهـة المـشترية ووصـفها وفقـا لمقتـضيات المـادة                 
ــة       ــين الجه ــوار أو مفاوضــات ب ــشات أو ح ــراء مناق ــتراط لإج ــا اش ــشترية وفيه ــ الم  أو ينورِّدالم

وهــذه . المقــاولين؛ ومــن نــواح أخــرى، تــشمل هــذه الطرائــق طائفــة واســعة مــن الظــروف         
وفقــا (الظــروف، الــتي تــوفر الــسبب المــسوّغ لاســتخدام هــذه الطرائــق بــدل المناقــصة المفتوحــة  

، يمكن تلخيصها في ثلاث فئـات واسـعة، وفقـا للحـالات الـتي يمكـن فيهـا                   )٢٩ و ٢٨للمادتين  
فالفئة الأولى هـي الاشـتراء في سـوق محـدودة للمنتجـات أو الخـدمات المتخصـصة               . استخدامها

أو المعقدة؛ والفئة الثانيـة هـي اشـتراء المنتجـات أو الخـدمات الـتي قـد تكـون منخفـضة القيمـة،                     
ين متعـددين؛ أمـا   مـورِّد أو متـوفرة في الـسوق لـدى       /الفعل متاحة في السوق و    بوالتي قد تكون    

ثالثة فهي اشتراء المنتجات والخدمات التي تنطوي فيها الاعتبارات التقنية والنوعيـة علـى              الفئة ال 
شـروط اسـتخدام طرائـق الاشـتراء المندرجـة في إطـار              فـإنَّ    وبالإضـافة إلى ذلـك،    . أهمية خاصـة  

.  بقواعـد الالتمـاس في إطـار كـل طريقـة مـن طرائـق اشـتراء              اًالفصل الرابع ترتبط ارتباطـاً وثيق ـ     
  . من التفصيل في الأبواب التاليةيضاح هذه القواعد والفئات بمزيدويرد إ

    
    اعتبارات السياسة العامة: الاشتراع  

من السمات المشتركة بين طرائق الاشتراء المندرجة في إطـار الفـصل الرابـع أنهـا يمكـن                   -٢
المناقـصة  (أن تنطوي على التماس مباشـر، أمـا باعتبـاره سمـة ضـرورية لطريقـة الاشـتراء نفـسها                     
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). طلب الاقتراحات غير المقترن بتفـاوض     (أو باعتباره خيارا    ) المحدودة وطلب عروض الأسعار   
والقاعدة المبدئية العامة بمقتضى القانون النموذجي هي اسـتخدام الالتمـاس العـام وغـير المقيّـد،                 

وصـلة  [**  من الإرشادات المتعلقة بالجزء الثاني من الفـصل الثـاني         **  كما هو موضّح في الباب    
وهذا الالتمـاس يـشمل إعلانـا للـدعوة إلى المـشاركة في الاشـتراء، وإرسـال وثـائق                   **]. تشعُّبية

ــة لمــؤهلات وطلبــات      ــع الجهــات الــتي اســتجابت للإعــلان، والدراســة الوافي الالتمــاس إلى جمي
  .ين والمقاولين المقدّمين للعطاءات أو لعروض أخرىورِّدالم
 في سياق طرائق الاشتراء بمقتضى الفصل الرابـع علـى مخـاطر     وينطوي الالتماس المباشر   -٣

 والمقـاولين المـراد دعـوتهم إلى        ينورِّدالم ـ تحديـد الـسوق ومـن ثَـم          إساءة الاستعمال من حيث إنَّ    
كما أنه عرضـة لإسـاءة الاسـتعمال    .  إجراءات تقييم تتّسم في جوهرها بطابع ذاتي       فيالمشاركة  

ومن أجل التخفيف مـن هـذه المخـاطر والأخـذ        . و لتقييد التنافس   واحد أو أكثر، أ    مورِّدلمحاباة  
وصـــلات  [**٣٥ مـــن المـــادة ٤ والفقـــرة ٣٤ مـــن المـــادة ٥بمبـــدأ الـــشفافية، تقتـــضي الفقـــرة 

نشر إشعار مسبق بالاشتراء، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بـشأن مقتـضيات             **] تشعُّبية
ــسنى ل   ــدعوة إلى تقــديم العطــاءات، بحيــث يت ــصال بالجهــة   مــورِّدلال ين والمقــاولين المحــتملين الات

  .المشترية وطلب المشاركة في الاشتراء
ويتاح الالتماس المباشر في المناقصة المحدودة وطلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن بتفـاوض         -٤

فالحالــة الأولى هــي عنــدما يتعلــق الــشيء موضــوع الاشــتراء بمنتجــات أو خــدمات  . في حــالتين
ويقتـضي  ). الفئـة الأولى المـذكورة أعـلاه      (ويكون متاحا في سوق محدودة       قّدةمعمتخصّصة أو   

الالتمــاس المباشــر نــشر إشــعار مــسبق كمــا هــو موضّــح أعــلاه، وأن يوجّــه الالتمــاس إلى جميــع 
أمـا آثـار هـذه المقتـضيات مـن          . ين والمقاولين الذين يتاح لديهم الشيء موضوع الاشتراء       ورِّدالم

رائق الاشتراء هذه بواسطة الالتماس المباشر، فتـرد مناقـشتها في البـاب             حيث فعالية استخدام ط   
  **].تشعُّبيةوصلة [**التالي 

ويتــاح الالتمــاس المباشــر أيــضا في المناقــصة المحــدودة وطلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن    -٥
بتفاوض عندما يكون الوقت والتكلفة اللازمين لدراسة وتقيـيم عـدد كـبير مـن العطـاءات غـير          

الحالـة المقـصودة     فإنَّ   وبعبارة أخرى، ). الفئة الثانية المذكورة أعلاه   (تناسب مع قيمة الاشتراء     م
هنا هي عندما تشتمل الـسوق علـى عـدد كـبير جـدا مـن المـشاركين الـذين يحتمـل أن يكونـوا                         

ولـذلك تـسمح قواعـد      . مؤهلين بحيث لا يمكـن ضـمان اتبـاع إجـراء فعّـال مـن حيـث التكلفـة                  
هة المشترية بوضـع حـد أقـصى لعـدد المـشاركين، رهنـا بوجـود ضـمانات لمعالجـة                    الالتماس للج 

المخاطر التي تكتنف تحديد العـدد المناسـب مـن المـشاركين المـدعوين وفي الطريقـة الـتي يـتم بهـا                       
  . لدعوتهم إلى المشاركةينورِّدالماختيار 
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 مـن المـادة     ٥فقرة  والضمانة الأولى هي اشتراط نشر إشعار مسبق بالاشتراء بمقتضى ال          -٦
. أعـلاه ** ، كمـا هـو موضّـح في الفقـرة     **]تشعُّبيةوصلات  [**٣٥ من المادة   ٤ والفقرة   ٣٤

أما الضمانة الثانية فهي إلـزام الجهـة المـشترية بالتمـاس عطـاءات أو اقتراحـات مـن عـدد كـاف                    
 خاليــة مــن  المــشاركين بطريقــةينورِّدالمــ لــضمان تنــافس فعّــال وإلزامهــا بتحديــد ينورِّدالمــمــن 

ــز  ــرة  (التميي ــر الفق ــادة  ) ب (١انظ ــن الم ــرة ٣٤م ــادة  ) ب (٢ والفق ــن الم وصــلات  [**٣٥م
كيفيــة ضــمان التحلــي بالموضــوعية **] تــشعُّبيةوصــلة [**ويتنــاول البــاب التــالي **]). تــشعُّبية

  .وتجنّب التمييز في هذا الالتماس
باتبـاع إجـراءات التأهيـل الأولى    مـن شـأن إلـزام الجهـة المـشترية       أنَّ وتجدر الإشارة إلى  -٧

 أنَّ  في هذه الحالات أن يستتبع خطوات إدارية إضافية، ولكن لن يعالج القضية الرئيسية، وهـي              
  والاشــتراط المنــصوص عليــه في الفقــرة  .  المــؤهلين المحــتملين كــثير كثــرةً مفرطــة ينورِّدالمــعــدد 

هو إيجاد وسـيلة    **] تشعُّبية وصلات [**٣٥من المادة   ) ب (٢ والفقرة   ٣٤من المادة   ) ب (١
 المـؤهلين المحـتملين، دون تمييـز، بمـا          ينورِّدالم ـلاختيار عدد كـاف مـن بـين الأعـداد الكـبيرة مـن               

ويجب أيضا أن يقرأ هذا الاشتراط في ضوء الاشتراط المنصوص عليـه في             . يكفل فعالية التنافس  
 نطاق التنافس إلى أقـصى مـدى        والقاضي بتوسيع **] تشعُّبيةوصلة   [**٢٨ من المادة    ٢الفقرة  
  **].تشعُّبيةوصلة [**وتناقش أيضا تقنيات تحقيق ذلك الغرض في الباب التالي . ممكن
ولا تنطوي إجراءات طلب عروض الأسعار، الـتي تقتـضي بحكـم طبيعتـها اللجـوء إلى                  -٨

تعليـق  الالتماس المباشر، على الضمانات الـسالفة الـذكر، كمـا نـوقش بمزيـد مـن التفـصيل في ال                   
وبوجـه خـاص، لـيس هنـاك اشـتراط      **]. أدناه ** الفقرة /الباب[** على طريقة الاشتراء هذه  

يقضي بنشر إشعار مسبق بالاشـتراء أو نـشر شـروط الاشـتراء، ومـن المـرجّح أيـضا أنـه عنـدما                       
طريقـة الاشـتراء هـذه، فإنـه تكـون أيـضا             تقل قيمة الاشتراء عن العتبة الدنيا المقرّرة لاسـتخدام        

**]. تـشعُّبية وصـلة    [**٢٣رة لنشر الإشـعار بإرسـاء العقـد بمقتـضى المـادة             نى من العتبة المقرَّ   أد
هذه الطريقة مرنة ولكن تعوزهـا الـشفافية؛ وهـذا هـو الـسبب مـن أسـباب             فإنَّ   ونتيجة لذلك، 

السياسة العامة الداعي إلى تقييدها بحيث تكون طريقة استثنائية، كما يرد شرح ذلك أيـضا في                
  .عليق على هذه الطريقةالت
ويستتبع اسـتخدام الاشـتراء الإلكتـروني إمكانيـة التجهيـز المؤتمـت للعديـد مـن عناصـر                    -٩

دراســة وتقيــيم العطــاءات، ممــا يمكِّــن مــن تــوفير الوقــت والتكــاليف، وتخفيــف العــبء الإداري  
 إطـار الفـصل     الذي يُستند إليه لتبريـر الالتمـاس المباشـر في سـياق طرائـق الاشـتراء المندرجـة في                  

 مثـل المناقـصات     -الاشتراء الإلكتروني والأدوات التي يتيحها       فإنَّ   وبالإضافة إلى ذلك،  . الرابع
الإلكترونيــة في إطــار الفــصل الــسادس، والاتفاقــات الإطاريــة والفهــارس الإلكترونيــة في إطــار   
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ة إلى اللجـوء إلى   يوفّر تقنيات يُفتـرض أن تقلّـل مـن الحاج ـ         **] تشعُّبيةوصلة  [**الفصل السابع   
  .طريقة الاشتراء بواسطة طلب عروض الأسعار

وتشمل المسائل الناشئة عن الفئة الثالثة من طرائق الاشـتراء المندرجـة في إطـار الفـصل                  -١٠
 مـسائل  - أي الطرائق التي تكون فيها الاعتبارات التقنيـة والنوعيـة ذات أهميـة خاصـة             -الرابع  

ئـة الأولى مـن طرائـق الاشـتراء في إطـار الفـصل الرابـع الـتي                  الالتماس التي نوقشت بخصوص الف    
أما استخدام هذه الطريقـة لـضمان مراعـاة الاعتبـارات التقنيـة والنوعيـة علـى              . ورد بيانها أعلاه  

النحــو الملائــم فتــرد مناقــشته أدنــاه في التعليــق علــى طلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن بتفــاوض     
  **].تشعُّبيةوصلة [**
  أن تنظــر في تــود جميــع الاعتبــارات الــسالفة الــذكر، لعــل الــدول المــشترعة   وفي ضــوء  -١١

ما إذا كانت ظروفها المحلية تقتضي استخدام جميـع طرائـق الاشـتراء المندرجـة في إطـار الفـصل                    
وفي حال النصّ على جميع هـذه       . الرابع، فضلا عن الاتفاقات الإطارية والمناقصات الإلكترونية      

لمشترعة ترغب في تنظيم استخدامها بتفصيل أكبر ممّا ينص عليـه القـانون             الطرائق، لعل الدول ا   
هذه الطرائق حيث يمكن الاستعاضـة عنـها بـإجراءات أكثـر             النموذجي، لضمان عدم استخدام   

وتُناقش في الباب التالي المسائل التي قد تستند إليها اللـوائح أو القواعـد أو               . شفافية وموضوعية 
  . الغايةالإرشادات تحقيقا لهذه

    
    المسائل المتعلقة بالتنفيذ والاستخدام  

تقييم مدى انطباق شروط اسـتخدام طرائـق الاشـتراء في إطـار الفـصل              أنَّ   من الواضح  -١٢
وكمـا  . كبير من الصلاحية التقديرية من جانب الجهـة المـشترية         قدر الرابع ينطوي على ممارسة   

سة العامة المتعلقة بطرائـق الاشـتراء المندرجـة    سبقت الإشارة إلى ذلك عند مناقشة مسائل السيا      
في إطار الفصل الرابع، تتمثل المسائل الرئيسية التي ينبغي معالجتـها لكفالـة تنفيـذ هـذه الطرائـق                   

  :واستخدامها بفعالية فيما يلي
إشـعار مـسبق بالاشـتراء عنـدما يـستخدم الالتمـاس             نشر التأكيد على اشتراط   )أ(  

  عروض أسعار، كضمانة للشفافية؛طلب  المباشر، فيما عدا
الحرص، في حال استخدام الالتماس المباشر لغـرض اشـتراء سـلع أو خـدمات                )ب(  

للـسوق الـتي    شديدة التعقيـد أو متخصـصة في سـوق محـدودة، علـى ضـمان التحديـد الـصحيح           
  تتوفر فيها تلك السلع أو الخدمات؛
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تمــال وجــود أعــداد الالتمــاس المباشــر بــسبب اح الحــرص، في حــال اســتخدام )ج(  
، على كفالة تحديد عدد المـشاركين المـراد         )أعلاه** انظر الفقرة   (ين المؤهلين   ورِّدمفرطة من الم  

  دعوتهم وتحديد المشاركين المراد دعوتهم تحديدا موضوعيا؛
مناقشة سبل تخفيف العبء الإداري الذي ينطوي عليـه الالتمـاس العـام وغـير         )د(  

  .ضوعية والشفافية والتنافس بالموالمقيد، دون المساس
الإشــعارات تختــبر في الواقــع  أنَّ وفيمــا يتعلــق بالإشــعارات المــسبقة، تجــدر الإشــارة إلى -١٣

ولذلك فهي وسـيلة للتخفيـف مـن خطـر الـشطط في             . رأي الجهة المشترية بشأن حجم السوق     
كافحــة واشــتراط هــذه الإشــعارات ضــروري لم. تحديــد الــسوق أو تحديــد المــشاركين المناســبين

وهـذه الإشـعارات المـسبقة، إلى جانـب أحكـام الفـصل             . الفساد وهو وسـيلة لتحقيـق الـشفافية       
ين أو المقاولين المغبـونين مـن الـسعي إلى التمـاس جـبر      ورِّد، تمكّن الم **]تشعُّبيةوصلة  [** الثامن

رحلـة  الضرر وتشجعهم على التماسه في مرحلة مبكرة من عملية الاشتراء، بدل الانتظار إلى م             
متأخرة قد يتعذّر فيهـا التمـاس جـبر الـضرر أو تكـون تكاليفـه باهظـة علـى الجمهـور، ومـن ثم                         

  .تكون سبل الانتصاف محدودة
 الإشـعارات  ومن المهم أن يُلاحظ أنه ليس هناك عتبة مقرّرة يخفّـف فيمـا دونهـا شـرط          -١٤

نـواع الاشـتراء المـذكورة    وهـذه الـضمانة لهـا أهميـة خاصـة نظـراً لأن القيمـة المقـدرة لأ              . المسبقة
وتتـيح  . ٢٣أعلاه قد تقع أيـضا دون العتبـة المقـررة لنـشر إشـعار بإرسـاء العقـد بمقتـضى المـادة             

الإشعارات المسبقة آلية للرقابة على ممارسة الجهة المشترية للسلطة التقديرية في تقيـيم الأسـواق               
 أن تـشمل الرقابـة علـى مثـل      والمشاركين في اشتراء معيّن، ولعـل الدولـة المـشترعة تحـرص علـى             

  . الاشتراء رصد الردود على تلك الإشعاراتاهذ
 وفيما يتعلق بمسألة تحديـد الـسوق، ينبغـي أن تـشدّد القواعـد والإرشـادات الموجّهـة إلى                   -١٥

المـسؤولين عــن الاشـتراء علــى أهميـة اتبــاع نهـج متــسق وأهميـة الــضمانة الـتي توجــب علـى الجهــة        
 وحيــث إنَّ. ين أو المقــاولين المحــتملين إلى المــشاركة في الاشــتراء ورِّدلمــالمــشترية أن تــدعو جميــع ا 

 التفاعـل المقتـرح    فإنَّ   السوق هو أيضا سمة من سمات القانون والسياسة المتعلقين بالتنافس،          تحديد
مـن  **  بين الهيئة المعنية بقوانين التنافس ووكالة الاشتراء العمومي أو هيئـة مماثلـة مبيّنـة في البـاب       

قد يتـيح الاسـتفادة مـن خـبرة الهيئـة الـسابقة في         **] تشعُّبيةوصلة  [**التعليق العام المذكور أعلاه     
 .توفير قواعد وإرشادات لمساعدة الجهات المشترية وضمان الموضوعية في هذا الصدد

وينبغي تشجيع الجهـات المـشترية أيـضا علـى أن تـضع في اعتبارهـا مخـاطر عـدم تحديـد              -١٦
وهي تـشمل الاعتـراض الـذي يقدّمـه،         .  والمقاولين المحتملين في الأسواق المحدودة     يندورِّالمجميع  
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 يــرى أنــه قــادر علــى توريــد دٌ أو مقــاولٌبمقتــضى الفــصل الثــامن مــن القــانون النمــوذجي، مــورِّ
ون مـورِّد وإذا رد علـى الإشـعار المـسبق         . الشيء موضوع الاشتراء لكنـه لم يُـدع إلى المـشاركة          

ن قبلُ، فيجب أن يسمح لهم بتقـديم عطـاء أو اقتراحـات مـا لم تـسقط أهليتـهم                    غير معروفين م  
 الأجانـب   ونورِّدالم ـعلـى سـبيل المثـال،       (أو لم يتبين بوجه آخر عدم امتثـالهم لـشروط الإشـعار             
ــادة      ــا صــرفا بموجــب الم ــدما يكــون الاشــتراء داخلي ــانون ٨عن ــن الق ــد يكــون   ).  م ومــن ثم فق

  أو المناقـصة المفتوحـة مـع التأهيـل الأولى هـي بـدائلَ مناسـبةً عنـدما                  وغـير المقيـد      الالتماس العام 
ين مـورِّد لا يكون نطاق السوق معروفا أو مفهوما تماما، وهو خطر يزداد عند احتمال وجـود                

 المنــصوص الأوليوهــو اســتخدام إجــراءات الاختيــار  ويمكــن اتبــاع نهــج بــديل آخــر،. أجانــب
وصـــلة  [**٤٩ مـــن المـــادة ٢وار، بموجـــب الفقـــرة عليهـــا في طلـــب الاقتراحـــات المقتـــرن بحـــ

المـشاركين المـؤهلين أو أفـضل     أنَّ ويقتـضي النـهج الأخـير، علـى وجـه الخـصوص،       **]. تشعُّبية
وقد يتعـيّن علـى     .  المؤهلين هم وحدهم القادرون على تقديم العطاءات أو الاقتراحات         ينورِّدالم

، ولكنـها ليـست بحاجـة إلى        الأوليو الاختيـار    الجهة المشترية أن تدرس طلبات التأهيـل الأولي أ        
 غــير المــؤهلين، ممّــا يمكّــن مــن  ينورِّدالمــفحــص وتقيــيم العطــاءات أو الاقتراحــات المقدّمــة مــن  

 .تخفيف العبء الإداري عموما

ــع        -١٧ ــصلة القائمــة بــين اشــتراط دعــوة جمي ــد علــى ال وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي التأكي
فهــي تــثير :  مــن القــانون النمــوذجي١٥ و١٤ملين وأحكــام المــادتين  والمقــاولين المحــتينورِّدالمــ

وهـذه  .  إضافي مورِّدمخاوف زيادة الأعباء الإدارية وحدوث التأخّر في الاشتراء في حال ظهور            
ين أو المقـاولين لتقـديم      مـورِّد المواد تقتضي تحديد موعد نهائي لتقديم العروض يتيح وقتاً كافياً لل          

ــسمح بتمدي ــ  ــر  عروضــهم، وي ــزم الأم ــهائي إذا ل ــن  . د الموعــد الن ــرغم م ــى ال   الأحكــام  أنَّ وعل
ين جدد، فـيمكن أن يُـستنتج هـذا       مورِّدلا تشترط صراحة تمديد الموعد النهائي في حال ظهور          

الاشتراط من الحاجة إلى الوقت الكافي لتقديم العروض، وقد ترغب وكالـة الاشـتراء العمـومي                
ح أو القواعــد والإرشــادات الأخــرى في إدراج شــرط صــريح  هيئــة أخــرى تُــصدر اللــوائأو أيُّ
ــات      . المعــنىبهــذا  ــأخّر ورود طلب ــل إلى أدنى حــد مــن احتمــالات ت ــة للتقلي ــسبل العملي ومــن ال

ــة         ــشاركين المحــتملين تعريــف الجه ــه إلى الم ــا يُطلــب في ــسبق بيان ــضمينُ الإشــعار الم ــشاركة ت الم
 .لالتماسالمشترية بأنفسهم قبل حلول موعد إصدار وثائق ا

وفيما يتعلق بالالتماس المباشر الذي يُلجأ إليه لتفادي التكـاليف غـير المتناسـبة لدراسـة                  -١٨
تحديــد الحــدّ الأقــصى  فــإنَّ عــدد كــبير مــن العطــاءات أو الاقتراحــات مقارنــة بقيمــة الاشــتراء، 

 في نا الــذين ســيدعون إلى المــشاركة وطريقــة اختيــارهم أمــران أساســيينورِّدالمــالمناســب لعــدد 
  .تجنب إساءة استخدام هذه الطريقة أو الإفراط في استخدامها
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وتتمتع الجهة المشترية بسلطة تقديرية كبيرة في تحديـد الحـد الأقـصى المناسـب بالاسـتناد           - ١٩
وينبغــي أن تنــاقش اللــوائح أو القواعــد أو الإرشــادات أيــضا الحــد   : إلى ظــروف الاشــتراء المعــني 

 مـن  ٢ في هذا الصدد، أن تشير أيضا إلى الاشتراط الـوارد في الفقـرة            كما يمكن، . الأدنى المعقول 
 من القانون النموذجي بأن تسعى هذه الجهة أيضا إلى زيادة التنـافس إلى أقـصى مـدى                  ٢٨المادة  

ويكـون الحـد الأدنى    **]. تـشعُّبية وصـلة   [**طريقة اشتراء    أيِّ   ممكن عملياً عند تحديد واستخدام    
هـذه الطريقـة    أنَّ ين، غـير مـورِّد ياق طريقة طلب عروض الأسـعار، ثلاثـة   لعدد المشاركين، في س  

متاحة في مجموعة من الظروف أضيق كثيرا مقارنة بطرائـق الاشـتراء الأخـرى المندرجـة في إطـار                   
الحــد الأدنى مــن خمــسة مــشاركين مــدعوين عــدد    أنَّ ويــرى كــثير مــن المعلقــين . الفــصل الرابــع

  . مفضّل في معظم الظروفمورِّد على توجيه الاشتراء نحو معقول لتجنب التواطؤ والقدرة
 أو المـشاركين ضـمن العـدد المقـرّر بطرائـق            ينورِّدالمويمكن تحقيق الموضوعية في تحديد        -٢٠

شــتّى، مثــل الأخــذ بمبــدأ الأولويــة بالأســبقية وســحب القرعــة أو غيرهــا مــن وســائل الاختيــار   
وينبغـي أن يكـون الهـدف المنـشود هـو تحقيـق             . العشوائي في سوق من أسواق السلع الأساسـية       

 الطريقة الـتي سـيتم بهـا اختيـار          وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ    . أقصى قدر ممكن من التنافس الفعّال     
ين للمشاركة يمكن الاعتراض عليها أيضا بمقتضى الفصل الثامن مـن القـانون النمـوذجي               ورِّدالم

غير أنـه   . ار تمييزي لا لعدم الاختيار في حد ذاته       ، ولكن بحجة إجراء اختي    **]تشعُّبيةوصلة  [**
 عندما يتعلق الأمر بتكرار الإجراءات ووقـوع الاختيـار علـى مجموعـة محـدودة مـرارا وتكـرارا،                  

وفي مثـل هـذه الحـالات، ينبغـي أن     . إثبات انتفاء الموضوعية في الاختيـار قـد يكـون أسـهل        فإنَّ  
ين المزمــع ورِّدلإثبـات موضــوعيتها في اختيـار الم ــ تُنـصح الجهــة المـشترية بــأن تـولي عنايــة خاصــة    

أو ربمـا تـود أن تنظـر في اسـتخدام أداة مـا كالاتفاقـات الإطاريـة، كمـا                (دعوتهم إلى المـشاركة     
 تحقيــق الهــدف المنــشود، وهــو ؛ وينبغــي أن تؤكــد القواعــد والإرشــادات أيــضا أنَّ)ذكــر أعــلاه

  .اعتراضتوفير الوقت والتكاليف، قد يتعثر في حال تقديم 
 اشتراطات الالتماس المباشر في سياق طلب عروض الأسعار أقل صرامة، حيث            ومع أنَّ   -٢١

ين والمقـاولين، فينبغـي أن يـدعى للمـشاركة          ورِّدتنص على دعوة أكـبر عـدد ممكـن عمليـا مـن الم ـ             
قـرة  الاشـتراط الـوارد في الف  مقترنـاً ب ثلاثة منهم على الأقل، وينبغي أيضا أن يقرأ ذلك الاشـتراط       

ــادة  ٢ ــن الم ــضي  ٢٨ م ــذي يق ــاً      ب، وال ــدى ممكــن عملي ــصى م ــافس إلى أق ــادة التن ــسعي إلى زي ال
وعلاوة على ذلك، وكما هو موضّح في الإرشـادات الـواردة أدنـاه بـشأن     **]. تشعُّبيةوصلة  [**

، ينبغي توضيح القواعد المتعلقـة بتقـدير قيمـة الاشـتراء            **]تشعُّبيةوصلة  [**طريقة الاشتراء هذه    
بحيث تبيِّن بجلاء الكيفية التي ينبغي أن تجمَّع بها مجموعـة           **] تشعُّبيةوصلة   [**١٢وجب المادة   بم

  .من عمليات الاشتراء المنخفضة القيمة على مدى فترة زمنية معيّنة مراعاةً للعتبات المطبّقة



 

V.12-50667 9 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 

ــد، دو         -٢٢ ــير المقيّ ــام وغ ــاس الع ــق بالالتم ــبء الإداري المتعل ــف الع ــق بتخفي ــا يتعل ن وفيم
ــافس، يتــضمّن القــانون النمــوذجي عــدة طرائــق وأدوات      ــشفافية والتن المــساس بالموضــوعية وال

فعلــى ســبيل المثــال، صــمّمت الاتفاقــات . اشــتراء يمكــن أن تكــون فعّالــة مــن الناحيــة الإجرائيــة
الإطارية لغرض إجراءات الاشتراء المتكرّرة، وهو ما قـد ينطبـق علـى أنـواع الاشـتراء البـسيطة                   

ضة القيمـة نـسبيا الـتي تميّـز الفئـة الثانيـة مـن طرائـق الاشـتراء المندرجـة في إطـار الفـصل                          والمنخف
طلب عروض الأسعار وبعض أنواع المناقصة المحدودة وطلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن               (الرابع  

وتــسمح الاتفاقــات الإطاريــة باتخــاذ كــثير مــن الخطــوات الإجرائيــة الإلزاميــة مــرة    ). بتفــاوض
وهـذه الخطـوات    : مـن شـأنه أن يكـون لـولا ذلـك سلـسلة مـن عمليـات الاشـتراء                  واحدة فيمـا    

ة بإسـهاب في التعليـق علـى طريق ـ       تشمل دراسة العـروض المقدمـة وتقييمهـا، كمـا هـو موضّـح               
ويمكن أن تنطـوي المناقـصات الإلكترونيـة علـى إجـراءات            **]. تشعُّبيةوصلة  [**الاشتراء هذه   

بالمناقـصة العاديـة، كمـا هـو موضّـح في التعليـق علـى طريقـة                 أبسط من الناحية الإدارية مقارنـة       
تقنيات وطرائـق الاشـتراء الإلكترونيـة تنطـوي عمومـا            فإنَّ   وبالإضافة إلى ذلك،  . الاشتراء هذه 

علــى مــستويات أعلــى مــن الــشفافية مقارنــة بطلــب عــروض الأســعار التقليــدي، لأنهــا تــشترط  
 ومــستويات أعلــى مــن الــشفافية في هــذا الــصدد الالتمــاس العــام وغــير المقيّــد، كقاعــدة عامــة،

  .مقارنةً بطريقتي المناقصة المفتوحة وطلب الاقتراحات
    

    إرشادات بشأن طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع  - باء  
حرصا على مساعدة القارئ، يتضمن التعليق الوارد أدناه على كل طريقـة مـن طرائـق         -٢٣

إطــار الفــصل الرابــع وصــفاً عامــاً لكــل طريقــة ومــسائل الــسياسة العامــة  الاشــتراء المندرجــة في 
الرئيسية، والتعليق على شروط استخدامها وقواعد الالتماس الخاصة بها وعلى المـواد الإجرائيـة              

ويرد بيان الإجـراءات في الفـصل الخـامس نفـسه، ولكـن      . المتعلقة بكل طريقة من هذه الطرائق   
التعليــق يتــضمّن  فــإنَّ قواعــد الالتمــاس مبيَّنــة في الفــصل الثــاني،نظــرا لأن شــروط الاســتخدام و

أيضا إحالات مرجعية إلى المسائل التي أُثيرت في الأحكام ذات الصلة الواردة في الفـصل الثـاني                 
  .، مع التوسع في هذا التعليق عند الاقتضاء**]تشعُّبيةوصلة [*
    

    المناقصة المحدودة  - ١  
  العامة الرئيسيةوصف عام ومسائل السياسة 

  
وصــلة [**أدرجــت المناقــصة المحــدودة، كمــا ذُكــر في البــاب التمهيــدي لهــذا الفــصل      -٢٤

، لتمكين الجهة المشترية، في حالتين استثنائيتين، مـن عـدم التمـاس المـشاركة إلاّ مـن                **]تشعُّبية
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إذا لم يكــن : اوهاتــان الحالتــان الاســتثنائيتان همــ. ين أو المقــاولينورِّدعــدد محــدود فقــط مــن المــ
الشيء المعقّد أو المتخصّص تقنياً الذي هو موضوع الاشـتراء متاحـاً إلاّ لـدى عـدد محـدود مـن              

ــ ــد       (ين ورِّدالم ــة لتولي ــة النووي ــال، المعــدات الخاصــة بمحطــات الطاق ــى ســبيل المث ــك، عل مــن ذل
   ؛ وإذا كــان الوقــت والتكلفــة اللازمــان لفحــص وتقيــيم عــدد كــبير مــن العطــاءات    )الكهربــاء

لا يتناسبان مع قيمة الـشيء موضـوع الاشـتراء مثـل توريـد بطاقـات دخـول أو شـارات معـدَّة                       
  ).للتجارة في مناسبات رياضية

    
   .**]تشعُّبيةوصلة [**، شروط استخدام المناقصة المحدودة ٢٩ من المادة ١الفقرة     

 ى الـرغم مـن أنَّ     وعل ـ.  شروط استخدام المناقصة المحدودة    ٢٩ من المادة    ١تحدّد الفقرة     -٢٥
استخدام المناقصة المحدودة يخضع لـضمانات الـشفافية، مـن حيـث اشـتراط نـشر إشـعار مـسبق                     

، وأنهـا تخـضع لإجـراءات مماثلـة لإجـراءات المناقـصة             ٣٤ مـن المـادة      ٥بالاشتراء بموجب الفقرة    
ناقـصة  المفتوحة إلاّ فما يتعلق بالالتماس، فقـد أدرجـت شـروط صـارمة ودقيقـة فيمـا يتعلـق بالم                   

 ١القواعـد المتعلقـة بالالتمـاس الـواردة في الفقـرة         مقترنـةً ب  المحدودة، وهي شـروط يجـب قراءتهـا         
 استخدام المناقصة المحـدودة     وهذه الشروط والقواعد تستند إلى فكرة مفادها أنَّ       . ٣٤من المادة   

 القـانون   فيما عدا في الحالات المحدودة المنصوص عليها، أمرٌ من شـأنه أن يمـس بجـوهر أهـداف                 
  .النموذجي

في حـال توجيـه دعـوة       إلاَّ  ) أ (١ولا يتاح استخدام المناقـصة المحـدودة بمقتـضى الفقـرة              -٢٦
.  أو المقـاولين الـذين يـستطيعون توريـد الـشيء موضـوع الاشـتراء               ينورِّدالم ـالمشاركة إلى جميـع     

تمس الجهـة المـشترية   عنـدما تل ـ إلاَّ  )ب (١ولا يمكن استخدام المناقصة المحدودة بمقتضى الفقـرة        
 لضمان التنافس الفعّال وتختـار المـشاركين بطريقـة خاليـة            ينورِّدالمعطاءات من عدد كاف من      

أما المخاطر التي تهدّد كفاءة عمليـة الاشـتراء وفعاليتـها في حـال عـدم احتـرام هـذه                    . من التمييز 
قـديم اعتراضـات   القواعد، من حيـث تـأخّر الإجـراءات وزيـادة خطـوات إضـافية في العمليـة وت               

طرائـق الاشـتراء     الـوارد في مقدّمـة       بموجب القانون النموذجي، فيُسلَّط عليها الضوء في التعليـق        
  **].تشعُّبيةوصلة [**أعلاه والتي نوقشت الفصل الرابع المندرجة في إطار 

وتقلّ المخـاطر الـتي تتعـرض لهـا الجهـة المـشترية إذا كـان اللجـوء إلى المناقـصة المحـدودة                         -٢٧
، أي أنَّ الوقـــت والتكلفـــة )ب (١مـــسوّغاً بالاســـتناد إلى الأســـباب المُـــشار إليهـــا في الفقـــرة  

ــيم عــدد كــبير مــن العطــاءات لا يتناســبان مــع قيمــة الــشيء موضــوع       اللازمــين لفحــص وتقي
ين أو المقـاولين    ورِّدوما دامت الجهة المشترية قد اختارت من قبلُ عددا كافيـا مـن الم ـ             . الاشتراء
وضوعية تكفل تحقيق تنافس فعّـال، فيجـوز لهـا في هـذه الحـالات أن تـرفض النظـر في                بطريقة م 
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ين أو المقــاولين ممّــن يــستجيبون إلى ورِّدطلبــات لتقــديم العطــاءات تــرد مــن عــدد إضــافي مــن الم ــ
  .٣٤ من المادة ٥الإشعار المنشور وفقا لأحكام الفقرة 

 من القـانون النمـوذجي      ١٢المادة  نةً ب مقتر) ب (١وينبغي أيضا أن تُقرأ أحكام الفقرة         -٢٨
وتـشتمل تلـك المـادة علـى ضـمانات أساسـية            . التي تتضمّن قواعد بـشأن تقـدير قيمـة الاشـتراء          

تحمي من التقسيم المصطنع للشيء موضوع الاشـتراء، وذلـك مـثلا لغـرض تـسويغ اللجـوء إلى                   
ي أنَّ الوقت والتكلفة اللازمـين      ، أ )ب (١المناقصة المحدودة بناءً على الأسباب المبيّنة في الفقرة         

. لفحــص وتقيــيم عــدد كــبير مــن العطــاءات لا يتناســبان مــع قيمــة الــشيء موضــوع الاشــتراء   
وينبغي أيضا تزويد الجهة المشترية بإرشادات بشأن قواعد ضمّ الإجراءات عنـدما تكـون هنـاك       

وصـلة  [**عـلاه   أ** مـن البـاب التمهيـدي       ** إجراءات اشتراء متكرّرة، كمـا ذكـر في الفقـرة           
  **].تشعُّبية
الـتي تقـرأ   **] تـشعُّبية وصـلة    [**٢٩ مـن المـادة      ٣وتُلزم الجهة المشترية، بموجب الفقـرة         - ٢٩

، بـأن تُـدرِج في الـسجل بيانـا          **]تـشعُّبية وصـلة    [**٢٥من المادة   ) هـ (١أحكام الفقرة   مقترنةً ب 
لمناقــصة المحــدودة عوضــا عــن  بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا في تــسويغ اللجــوء إلى ا  

المناقصة المفتوحة، مـع إيـراد تلـك الأسـباب بقـدر مـن التفـصيل يفـسح المجـال لفحـص القـرار أو                         
ولكــن لا داعــي لإدراج هــذه المــسوّغات في الإشــعار بالاشــتراء . الاعتــراض عليــه عنــد الاقتــضاء

ــاً لتقــديم ملخّــصات غــير دقيقــة أو إشــعارات مفرطــة الطــول    ( ــضا الإرشــادات  انظــر ) (اجتناب أي
ين الــراغبين في الاعتــراض علــى مــورِّد الــتي توضّــح الكيفيــة الــتي يمكــن بهــا لل ٢٥المتعلقــة بالمــادة 

  **])تشعُّبيةوصلة . [**اختيار طريقة الاشتراء أن يطّلعوا على المسوّغات المثبتة في السجل
    

   الالتماس في سياق المناقصة المحدودة- ٣٤ من المادة ٥ و١الفقرتان     
   **].تشعُّبيةوصلة [**
وقـد  .  الحد الأدنى لمتطلبات الالتماس في المناقصة المحـدودة   ٣٤ من المادة    ١تبيّن الفقرة     -٣٠

، أي قــصر اســتخدام المناقــصة  ٢٩ مــن المــادة ١صــيغت مــن أجــل إنفــاذ الغــرض مــن الفقــرة    
در مناسـب مـن     المحدودة على الحالات الاستثنائية الفعلية، مع الحفـاظ في الوقـت نفـسه علـى ق ـ               

وقـد أُعِـدّت هـذه المتطلبـات خصيـصا لكـل واحـدة مـن الحـالتين الاسـتثنائيتين اللـتين                      . التنافس
في حالــة المناقــصة المحــدودة المــستندة إلى الأســاس الأول   : تتمــثّلان في شــروط الاســتخدام، أي 

شـتراء الـشيء   ، أي إذا لم يكن ا**])تشعُّبيةوصلة ). [**٢٩من المادة ) أ( ١الوارد في الفقرة    (
ين ورِّدلدى عدد محدود مـن الم ـ     إلاَّ  المعقّد أو المتخصص تقنياً الذي هو موضوع الاشتراء متاحا          
ين أو المقــاولين الــذين يــستطيعون ورِّدأو المقــاولين، فمــن الــلازم أن يُــدعى للمــشاركة جميــع المــ
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تنادا إلى الأسـاس    أمـا فيمـا يتعلـق بالمناقـصة المحـدودة اس ـ          . توفير الـشيء موضـوع الاشـتراء هـذا        
، أي إذا كــان الوقــت  **])تــشعُّبيةوصــلة  [**٢٩مــن المــادة  ) أ( ١بمقتــضى الفقــرة  (الثــاني 

والتكلفــة اللازمــان لفحــص وتقيــيم عــدد كــبير مــن العطــاءات لا يتناســبان مــع قيمــة الــشيء      
عـدد  ون أو المقـاولون بطريقـة خاليـة مـن التمييـز وب            ورِّدموضوع الاشتراء، فينبغـي أن يُـدعى الم ـ       

لهــذا  مــن البــاب التمهيــدي **]الفقــرات/البــاب[**وتــرد في . الكــاف لــضمان التنــافس الفع ـّـ
مناقــشة قــضايا الــسياسة العامــة والتنفيــذ الــتي ينبغــي أن تــستلهمها الإرشــادات    الفــصل أعــلاه 

  .الموجّهة إلى الجهات المشترية في هذا الصدد
تَـرض تقـديم إشـعار لعامـة الجمهـور          يَفْ شرط الاختيار بطريقـة خاليـة مـن التمييـز            ثم إنَّ   -٣١

 لا يقتصر على قـرار الجهـة المـشترية بـشأن اللجـوء إلى المناقـصة                 ٣٤من المادة   ) ٥(وفقاً للفقرة   
المحدودة وإنما يشمل أيضاً العدد الأقصى للمشاركين الذين يُختارون وطريقة الاختيـار وصـولاً         

مـن البـاب التمهيـدي لهـذا        ** الفقـرات   اً   انظـر أيـض    -إلى العدد الأقـصى المـذكور في الإشـعار          
  **].وصلة تشعُّبية[**الفصل أعلاه 

    
   .]**تشعُّبيةوصلة [**المناقصة المحدودة  - ٤٥المادة     

 إجراءات المناقصة المحدودة، وهي تتـضمّن أحكامـا قـصيرة جـداً، لأنهـا        ٤٥تنظّم المادة     -٣٢
وصـلة  [**التي تحكم إدارة المناقصة المفتوحة      تطبّق على المناقصة المحدودة أحكامَ الفصل الثالث        

 .هأعلا** ماس كما ذُكر في الفقرات فيما يتعلق بالالتإلاَّ ، **]تشعُّبية

علــى **] تــشعُّبيةوصــلات  [**٣٨ إلى ٣٦ تــستبعد تطبيــق المــواد ٢الفقــرة  فــإنَّ ولــذا  -٣٣
اق المناقـصة المفتوحـة،      إجـراءات التمـاس العطـاءات في سـي         ٣٦وتـنظّم المـادة      .المناقصة المحدودة 

ــصة المحــدودة    ــى المناق ــق عل ــذلك لا تُطبّ ــادة  . وهــي ب ــا الم ــشعُّبيةوصــلة  [**٣٧أمَّ ــنظّم **] ت فت
ولـيس مـن الـضروري      . محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات المراد نشرها في المناقـصة المفتوحـة           

هــي إن صــدرت فــلا في حــال المناقــصة المحــدودة إصــدارُ هــذه الــدعوة إلى تقــديم العطــاءات؛ و  
 ٣٨أمَّـــا فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة . ٣٧موجِـــب لأن تتـــضمن جميـــع المعلومـــات الـــواردة في المـــادة 

ين ورِّدوثائق الالتماس تُقدّم في سياق المناقصة المحـدودة إلى جميـع الم ـ            فإنَّ   ،**]تشعُّبيةوصلة  [**
  .م بهاالذين يُدعَون مباشرة إلى المشاركة في المناقصة ويُعربون عن اهتمامه

ــادة    -٣٤ ــشعُّبيةوصــلة  [**٣٨وبعــض أحكــام الم ــضا علــى المناقــصة   **] ت ــق هــي أي لا تُطبّ
ــصة       . المحــدودة ــائق الالتمــاس في المناق ــا عــن وث ــرّرت الجهــة المــشترية أن تتقاضــى ثمن ــا ق ــإذا م ف

 يجـب ألاّ يتجـاوز    ("المحدودة، فإنَّها ستكون ملزمة بالحكم الوارد في الجملـة الأخـيرة مـن المـادة                
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الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الالتمـاس تكلفـة تـوفير تلـك الوثـائق       
ــاولينمــورِّدلل ــادة     ")ين أو المق ــق الم ــرغم مــن اســتبعاد تطبي ــصة  ٣٨، وذلــك علــى ال ــى المناق  عل

ويرد هذا الحكم في مواد أخرى من القانون النمـوذجي في سـياق مـشابه، ويجـوز أن                   . المحدودة
ر إليــه علــى أنــه يــشير إلى ممارســة جيــدة تهــدف إلى منــع الجهــة المــشترية مــن تقاضــي مبــالغ يُنظــ

وينبغي أن يُدرس بعناية الأثر السلبي الـذي يـنجم عـن            . مفرطة الارتفاع مقابل وثائق الالتماس    
ــالغ علــى مــشاركة الم ــ   ين أو المقــاولين في الاشــتراء، وخــصوصا المنــشآت   ورِّدتقاضــي هــذه المب

ون أو المقـاولون    ورِّدلمتوسطة والـصغرى، وكـذلك الأسـعار الـتي سـوف يعرضـها الم ـ             الصغيرة وا 
الـدول المـشترعة ترغـب في إدراج حكـم صـريح تحقيقـا لهـذه الغايـة في                    ولعـل . في نهاية المطاف  

 ].**تشعُّبيةوصلة  [**٤لوائح الاشتراء المنصوص على إصدارها في المادة 
    

    طلب عروض أسعار  - ٢  
 ل السياسة العامة الرئيسيةوصف عام ومسائ

  
يوفر إجـراء طلـب عـروض الأسـعار طريقـة اشـتراء مناسـبة للحـصول علـى مـشتريات                       -٣٥

"). الأصـناف المتاحـة في الـسوق      "يُشار إليها عادة بعبـارة       (موحّدةمنخفضة القيمة ذات طبيعة     
ون وفي مثل هذه الحـالات، قـد لا يكـون هنـاك مـسوّغ للـدخول في إجـراءات مناقـصة قـد تك ـ          

 اسـتخدام هـذه الطريقـة    ٢٩ مـن المـادة      ٢وتقيـد الفقـرة     . باهظة التكلفة وتستغرق وقتـا طـويلا      
وفيمـا  . ارما بحصره في الاشتراء الذي تقل قيمته عن العتبة المقـرّرة في لـوائح الاشـتراء               تقييدا ص 

مـن التعليـق    ** يتعلق بالاعتبارات ذات الصلة بتحديـد تلـك العتبـة، يمكـن الرجـوع إلى البـاب                  
 ].**تشعُّبيةوصلة [**الوارد في مقدمة الفصل الأول 

أنَّ اسـتخدام طريقـة طلـب عـروض الأسـعار            ٢٩وينبغي أن يُوضّح لدى اشـتراع المـادة           - ٣٦
وسـوف تـسترشد الجهـة    . ليس إلزاميا في حالة الاشتراء الذي تقل قيمته عـن قيمـة العتبـة المحـدّدة          

 الـتي تتـضمّن اشـتراط زيـادة التنـافس        ٢٨المشترية في دراسة بدائل طلب عروض الأسعار بالمـادة          
 اختيار إحدى طرائـق الاشـتراء، وشـروط         إلى أقصى حد ومراعاة الظروف المحيطة بالاشتراء عند       

للاطلاع علـى الإرشـادات ذات الـصلة    (استخدام طرائق الاشتراء الأخرى التي قد تكون مناسبة     
 .)**]تشعُّبيةوصلة [** من التعليق على الفصل الثاني**  ، انظر الفقرات٢٨بالمادة 

مليـات اشـتراء    وعلى وجه الخصوص، ليس القصد من هـذه الطريقـة اسـتخدامها في ع               -٣٧
مـثلا مـن    (متكررة، وذلك خشية تقييد السوق وإساءة استخدام الإجراءات عند القيـام بـذلك              

ين المـشاركين أو تـسويغ الحاجـة إلى عمليـات اشـتراء متكـررة، عـن                 ورِّدخلال إساءة اختيار الم   
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 ١٢المـادة   طريق القيام على سبيل المثال بتقـسيم الاشـتراء تجنبـا لتجـاوز العتبـة المحـدّدة بموجـب                    
وأفـضل البـدائل، فيمـا يتعلـق بعمليـات الاشـتراء            **])). تـشعُّبية وصـلة   [** انظر كذلك أدنـاه   (

هو إبرام اتفـاق إطـاري مفتـوح، أو إبـرام اتفـاق إطـاري مغلـق ناشـئ عـن إجـراءات                        المتكررة،
انظـر كـذلك التعليـق علـى الفـصل          (المناقصة، إذا ما اشتمل الاشتراء على أصناف أكثر تعقيـدا           

وقد يساعد استخدام الفهارس الإلكترونية على تعزيز الـشفافية         . )**]تشعُّبيةوصلة  [**السابع  
فعلـى سـبيل المثـال، قـد يكـون          . في حال استخدام طريقة طلب عروض الأسـعار بـصفة دوريـة           

اشتراء قطع الغيار لأسـطول مـن الـسيارات عمليـة اشـتراء واحـدة مـن غـير المحتمـل أن تتكـرر،                
ة قد يكون طلـب عـروض الأسـعار مناسـبا؛ أمـا في المـشتريات العاديـة مـن قطـع                      وفي هذه الحال  
 .يكون من الأنسب إبرام اتّفاق إطارالغيار، فسي

وعنــدما يــشتمل الاشــتراء علــى أصــناف أكثــر تعقيــدا، فينبغــي اســتخدام المناقــصة مــع    -٣٨
ــاء علــى الأســباب المب       يّنــة في الفقــرة ضــمانات شــفافية أكــبر، وقــد تكــون المناقــصة المحــدودة بن

ــادة  ) ب (١ ــل هــذه الحــالات  ٢٨مــن الم ــى الاشــتراء الأولي   .  مناســبة في مث ــب عل ــا إذا ترتّ أم
المنخفض القيمة عواقب طويلة الأمد تلزِم الجهة المشترية بنوع معيّن من النظم التكنولوجيـة أو               

الاتفاقــات  باقترانــاًبتكــرار عمليــات الاشــتراء، فيُوصــى باســتخدام طرائــق اشــتراء أخــرى، ربمــا 
وفيما يتعلق باشتراء الـسلع الأساسـية والخـدمات البـسيطة والأصـناف المماثلـة، فقـد                 . الإطارية

ــصدد     ــذا الـ ــة في هـ ــيلة بديلـ ــة وسـ ــتخدام المناقـــصات الإلكترونيـ ــون اسـ ــى   (.يكـ للاطـــلاع علـ
ــالفقرة    ــصلة ب ــادة  ) ب (١الإرشــادات ذات ال ــن الم ــصة    ٢٨م ــى المناق ــا عل ــث انطباقه ــن حي  م

؛ وللاطـلاع   **]تـشعُّبية وصـلة   [**مـن التعليـق علـى الفـصل الثـاني           ** ، انظر الفقرات    المحدودة
مـن التعليـق    ** على الإرشـادات ذات الـصلة بأحكـام المناقـصات الالكترونيـة، انظـر الفقـرات                 

؛ وللاطـلاع علـى الإرشـادات ذات الـصلة بأحكـام            **]تشعُّبيةوصلة  [**على الفصل السادس    
  **].)تشعُّبيةوصلة [**من التعليق على الفصل السابع ** نظر الفقرات الاتفاقات الإطارية، ا

    
    .**]تشعُّبيةوصلة [**  شروط استخدام طلب عروض الأسعار-٢٩ من المادة ٢الفقرة     

 شـروط اسـتخدام طلـب عـروض الأسـعار، بمـا في ذلـك                ٢٩ من المـادة     ٢تحدّد الفقرة     -٣٩
واشـتراط ألاّ يكـون موضـوع الاشـتراء ممّـا يُنـتَج وفقـا               اشتراط عتبة أعلى ممّا هـو محـدّد أعـلاه،           

  .لتصميم خاص وضعته الجهة المشترية
 من القانون النمـوذجي الـتي   ١٢أحكام المادة مقترنةً ب ٢وينبغي أن تُقرأ أحكام الفقرة     -٤٠

وهــذه المــادة تعــزّز أثــر محدوديــة نطــاق الانطبــاق . تتــضمن قواعــد بــشأن تقــدير قيمــة الاشــتراء
ى فيمــا يتعلــق باســتخدام طريقــة طلــب عــروض الأســعار، وذلــك بحظــر تقــسيم الــشيء   المتــوخّ
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موضوع الاشتراء على نحو مصطنع ابتغاء التحايل على القيمة المحددة المفروضة علـى اسـتخدام               
طلــب عــروض الأســعار تفاديــا لاســتخدام طرائــق الاشــتراء الــتي تنطــوي علــى قــدر أكــبر مــن    

  . الأهداف المنشودة في القانون النموذجيالتنافس، وهو حظر ضروري لبلوغ
    

   الالتماس في سياق طلب عروض الأسعار- ٣٤ من المادة ٥ و٢الفقرتان     
    .**]تشعُّبيةوصلة [**
الالتمــاس في سـياق إجــراءات  **] تـشعُّبية وصــلة  [**٣٤ مــن المـادة  )٢(تـنظم الفقـرة     -٤١

وذجي مـن حيـث تعزيـز وتـشجيع     والأهداف المنشودة في القـانون النم ـ   . طلب عروض الأسعار  
الجهـة المـشترية ملزمـة     فإنَّ ومن ثَم. المشاركة والتنافس تنطبق على الاشتراء مهما كانت قيمته       

ين أو المقـاولين، علـى ألاّ يقـلّ        ورِّدبأن تطلب عروض أسعار من أكبر عدد ممكن عمليـاً مـن الم ـ            
طلبــات يراعــي نــوع الــشيء  وهــذا الحــد الأدنى مــن المت. عــددهم عــن ثلاثــة، مــن دون اســتثناء 

 -موضوع الاشتراء الذي يُفتـرض أن تلجـأ الجهـة المـشترية بـصدده إلى طلـب عـروض أسـعار                      
ســلع أو خــدمات ســهلة المنــال، لا تنــتَج أو تــوفَّر خصيــصا حــسب الوصــف المعــيّن المقــدَّم مــن  

**]). تـشعُّبية وصـلة   [**٢٩ مـن المـادة    ٢الفقـرة   (الجهة المشترية، ولها سـوق راسـخة الأسـس          
وينبغي أن تُتاح دائمـا في هـذا النـوع مـن الاشـتراء إمكانيـة طلـب عـروض الأسـعار مـن ثلاثـة                          

كمـا أنَّ  . ين أو مقاولين علـى الأقـل مـن القـادرين علـى تـوفير الـشيء موضـوع الاشـتراء                مورِّد
اللجوء إلى الاشتراء الإلكتـروني يفـسح المجـال أمـام الجهـة المـشترية للوصـول إلى جمهـور أوسـع                

  .لضمان التماس عدد كاف من عروض الأسعارو
ولعــل الــدول المــشترعة ترغــب في تقــديم إرشــادات تكفــل عــدم اختيــار المــشاركين في    -٤٢

إجراءات طلب عروض الأسعار بطريقة تقيّد سبل الوصول إلى الأسواق أو تفـسح المجـال أمـام              
تــنظّم طريقــة تحديــد إســاءة اســتخدام الإجــراءات، إذ لا يتــضمّن القــانون النمــوذجي أحكامــا   

ين مـورِّد وقد تشمل الأمثلة على إساءة استخدام الإجراءات في هذا الصدد اختيار             . المشاركين
ين يقيمــان في منــاطق نائيــة جغرافيــا، وذلــك ســعيا إلى  مــورِّدمعــروفَين بأســعارهما المرتفعــة، أو 

وحـة فيمـا يتعلـق بطريقـة     والاعتبارات المطر.  ثالث يقع عليه الاختيار مورِّدتوجيه الاشتراء نحو    
ين المــشاركين في ســياق اســتخدام المناقـصة المحــدودة بنــاءً علــى الأســس المبيّنــة في  ورِّداختيـار الم ــ

انظـر التعليـق الـوارد في    ( هـي اعتبـارات وجيهـة في هـذا الـصدد      ٢٩مـن المـادة   ) ب (١الفقـرة  
الإجـراءات الـتي     فـإنَّ    وعـلاوة علـى ذلـك،     **]). تـشعُّبية وصـلة   [**مقدّمة الفصل الرابع أعلاه     

ين، حيثمـا  ورِّدتقتضي المقارنة بين العروض في سـياقها التـاريخي وضـمان التنـاوب فيمـا بـين الم ـ                 
وينبغـي أن تبـيّن   . يتسنى اشـتراء الأصـناف نفـسها بـين الفينـة والأخـرى، هـي إجـراءات مفيـدة          
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يتـسنّى تقيـيم قـرارات      ين الفائزين من خـلال هـذه الطريقـة، لكـي            ورِّدإجراءات الرقابة هويّة الم   
  .إرساء العقود المتكرّرة

 طريقة طلب عروض الأسعار متاحة في مجموعـة مـن الظـروف أضـيق بكـثير                 ورغم أنَّ   -٤٣
إذ حـدِّدت   (من طرائـق الاشـتراء الأخـرى مـن الفئـة الثانيـة المنـصوص عليهـا في الفـصل الرابـع                       

، فلعـلّ الـدول     )ستخدامهاالشروط بقصد ضمان حصر نطاق استخدام الطريقة ومن ثَم سوء ا          
أن تنظر بـدلاً مـن ذلـك في اتِّبـاع نهـج حـذر وأن تبـيّن في اللـوائح أو القواعـد أو                         تود  المشترعة  

الإرشــادات نفــس الاشــتراطات المنــصوص عليهــا بــصدد طرائــق الاشــتراء الأخــرى مــن حيــث   
مرونـة هـذه   ولعـل ذلـك أن يقلّـل إلى حـدٍّ مـا مـن         . توخّي الموضوعية وضـمان التنـافس الفعّـال       

ــة         ــة العادل ــافس والمعامل ــشفافية والتن ــى ال ــة عل ــسِّر رصــد الرقاب ــرض أن يي ــة، ولكــن يُفت الطريق
وفي الحـالات الـتي يقتـرن       . والمنصفة الـتي يرتكـز عليهـا القـانون النمـوذجي وأن يعـزّز الاتـساق               

  .فيها هذا النهج بالاشتراء الإلكتروني، يمكن أن يكون العبء الإداري الإضافي ضئيلا

وقــد يكــون اســتخدام الطرائــق الإلكترونيــة لطلــب عــروض الأســعار فعّــالا مــن حيــث   -٤٤
. التكلفة بصفة خاصة في حال الاشتراء المـنخفض القيمـة، ويكفـل أيـضا اختيـارا أكثـر شـفافية               

وقد يُنظر على نحو خـاص إلى اسـتخدام الفهـارس الإلكترونيـة مـصدراً لعـروض الأسـعار علـى                  
ين الـذين يُطلـب منـهم تقـديم عـروض        ورِّدتحقيق الـشفافية في اختيـار الم ـ      أنه يتيح فرصة أفضل ل    

ــة بم ــ      ــار بالمقارن ــذا الاختي ــيم ه ــث يمكــن تقي ين يعرضــون أصــنافاً ذات صــلة   ورِّدالأســعار، بحي
انظــر أيــضا الإرشــادات المتعلقــة بالاتفاقــات الإطاريــة المبرمــة بمقتــضى    (بالموضــوع في فهــارس 

ومـن المـسائل الأساسـية في       ). لمتكرر لأصناف منخفضة التكلفـة    الفصل السابع بشأن الاشتراء ا    
هذا الصدد ضمانُ توفير مستوى كاف من الشفافية، وذلك نظـرا لأن الاشـتراء بواسـطة هـذه                  

، وقــد )أعــلاه... انظــر كــذلك الفقــرة (الطريقــة لا يُــشترط فيــه نــشر إشــعار مــسبق بالاشــتراء 
واحــد مــن الإشــعارات العلنيــة بإرســاء عقــود   تكــون قيمتــه أدنى مــن العتبــة فيمــا يتعلــق بكــل   

 **].تشعُّبيةوصلة  [**٢٣الاشتراء بمقتضى المادة 

ــة        -٤٥ ــه لا ينبغــي أن يُفــسّر اشــتراط طلــب عــروض الأســعار مــن ثلاث ين أو مــورِّدغــير أن
مقاولين على الأقل على أنه يبطل الاشتراء إذا ورد عـرض أسـعار واحـد أو عرضـان اثنـان ردا                     

  .ين أو أكثرمورِّدأسعار موجه إلى ثلاثة على طلب عروض 
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    .**]تشعُّبيةوصلة [** طلب عروض الأسعار - ٤٦المادة     
ــادة    - ٤٦ ــشعُّبيةوصــلة  [**٤٦تحــدّد الم وفي ضــوء .  إجــراءات طلــب عــروض الأســعار  **]ت

طبيعة الشيء المراد اشتراؤه، لا يُدرج سـوى الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الإجرائيـة المعـدّة بقـصد                     
كمـا  . ين أو المقاولين معاملـة عادلـة ومنـصفة        ورِّدالنص على معاملة المشاركين في الاشتراء من الم       

أنَّ الإشراف على اسـتخدام هـذه الطريقـة بالاسـتعانة بالوسـائل الإلكترونيـة حيثمـا أمكـن، بغيـة                    
ن أن  استنفاد التكاليف التي تترتب علـى القيـام بـذلك في سـياق الاشـتراء المـنخفض القيمـة، يمك ـ                   

  .يوفّر الشفافية والضمانات اللازمة للوقاية من إساءة استخدام هذه الطريقة في الممارسة العملية
ون الـذين   ورِّد الـذي يقتـضي أن يكـون الم ـ        ١وفيما يتعلق بالاشـتراط الـوارد في الفقـرة            -٤٧

تُطلب منهم عروض أسعار على علم بما يُـدرج في عـروض الأسـعار مـن تكـاليف، لعـل الجهـة                      
شترية تود أن تنظر في استخدام مصطلحات تجارية معترف بهـا، وخـصوصا القواعـد الدوليـة                 الم

 - أوصـاف تجاريـة موحـدة أخـرى شـائعة      أيِّ ، أو)الإنكـوترمز (لتفسير المصطلحات التجاريـة    
 كيمـا يتـسنى تحديـد الأصـناف         -كالتي تستعمل في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات        

. التي حدّدت طريقـة الاشـتراء هـذه مـن أجلـها بـالرجوع إلى معـايير القطـاع              المتاحة في السوق    
ومن شأن ذلك أن يعـزز الـشفافية ويخفـف العـبء الإداري الـذي يترتـب علـى تقـديم عـروض               

  . الأسعار واستعراضها
    

    طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض  - ٣  
  الوصف العام ومسائل السياسة العامة الرئيسية

  
لاقتراحات غير المقترن بتفاوض طريقة اشتراء يمكن استخدامها عنـدما يَلـزَم أن             طلب ا   -٤٨

تدرس الجهة المشترية الجوانب المالية من الاقتراحات علـى نحـو منفـصل وبحيـث لا تدرسـها إلاَّ                   
وعند استخدام هـذه الطريقـة      . بعد الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح النوعية والتقنية        

الاقتراحات، تعرب الجهة المشترية عن احتياجاتها بطريقة وظيفيـة أو هادفـة إلى             كطريقة لطلب   
  .تحقيق النتائج قد تتضمّن مواصفات تقنية ولكنها لا تستند إلى حل تقني واحد

ــأثر           -٤٩ ــشترية في أن تت ــة الم ــا الجه ــتي لا ترغــب فيه ــهج مناســب في الحــالات ال ــذا الن وه
وقـد تنـشأ    . النوعيـة و فحـصها وتقييمهـا لجوانبـها التقنيـة          بالجوانب المالية مـن الاقتراحـات عنـد       

هذه الحـالات، علـى سـبيل المثـال، عنـدما ترغـب الجهـة المـشترية في النظـر فيمـا إذا كـان أحـد                          
هـذه الطريقـة     فـإنَّ    ولهـذا، . الحلول التقنية يفي بالغرض، أو في تقييم نوعية الموظفين الأساسيين         
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 نــسبياً، حيــث يمكــن تقيــيم جميــع   موحّــدت ذات طــابع مناســبة لاشــتراء الأصــناف أو الخــدما 
  .ينورِّدالمجوانب الاقتراحات من دون اللجوء إلى مناقشات أو حوار أو مفاوضات مع 

مــن " النوعيــة والتقنيــة"ومــن الأهميــة بمكــان، في هــذا الــصدد، تحديــد نطــاق الجوانــب    -٥٠
في " الجوانـب الماليـة   "شمل مـصطلح    وي". جوانبها المالية "الاقتراحات تحديدا واضحا يميّزها عن      

ــن الاقتراحــات الــتي لا يمكــن إيــضاحها في الإطــار           ــذا الــسياق جميــع الجوانــب التجاريــة م ه
ــهائي  المرجعــي، ــسعر الن ــشمل الجوانــب  . إضــافة إلى ال ــة "وت ــة والتقني ، بوجــه خــاص،  "النوعي

فحــص الاقتراحــات ين أو المقــاولين، الــتي ســيُجرى تقييمهــا في ســياق مــورِّدالقــدرات الماليــة لل
وعلـى  . هناك حالات أخرى يختلف فيها هذا التمييز مـن حالـة إلى أخـرى              أنَّ   غير. والمؤهلات

 تحـدّد متطلبات التأمين أو الضمان، ومواعيد التسليم، وشـروط الـضمان، قـد              فإنَّ   سبيل المثال، 
رية، وفي هـذه  متطلبـات الجهـة المـشت      مدى استيفاء اقتراح ما أو عدم استيفائه للحـدّ الأدنى مـن           

وفي حــالات ". النوعيــة والتقنيــة"الحالــة تعتــبر تلــك الجوانــب مــن الاقتــراح جــزءا مــن الجوانــب 
أخرى، يعبّر عنها باعتبارها جزء من شروط العقد التجاريـة، وعندئـذ تنـدرج ضـمن الجوانـب                  

لــة وينبغــي أن تكــون اللــوائح أو القواعــد أو الإرشــادات الأخــرى الــتي تــصدرها وكا". الماليــة"
الاشتراء العمومي أو هيئة مماثلة واضحة بما فيه الكفاية لمـساعدة الجهـات المـشترية علـى كفالـة                   

ذلـك ينـال مـن نوعيـة الاقتراحـات، وقـد             فـإنَّ    فـإن لم تفعـل،    . بيان متطلباتها بوضوح وشـفافية    
 ١٥ استخدام الآليـات المنـصوص عليهـا في المـادتين     أنَّ يحدث تأخير في عملية الاشتراء في حين    

  . يبدّد كل أوجه عدم اليقين**]تشعُّبيةوصلات [** ١٦و
ولذلك فإنَّ طريقـة الاشـتراء الـتي تناولتـها هـذه الفقـرة لا تلائـم عمليـات الاشـتراء في                       -٥١

الحــالات الــتي يكــون فيهــا الــسعر هــو المعيــار الوحيــد لإرســاء العقــد أو أحــد معــايير الإرســاء     
بتقيـيم المعـايير الـسعرية وغـير        إلاَّ   فيهـا إجـراء تقيـيم كامـل          الرئيسية، أو في الحالات التي يتعـذّر      

وفي تلك الحالات، سيكون من المناسـب اتبـاع طريقـة اشـتراء بالمناقـصة         . السعرية في آن واحد   
وقـد   .تركّز على السعر ولا تقتضي فحصاً وتقييماً متسلسلين للجوانب النوعية والتقنية والمالية

يقـة الاشـتراء بالمناقـصة أنـسب أيـضاً عنـدما يكـون لـديها كـثير مـن                    ترى الجهة المـشترية أنَّ طر     
كــذلك لا يكــون اســتخدام هــذه الطريقــة مناســبا في الحــالات الــتي تقتــضي  .المتطلبــات التقنيــة

سواء فيمـا يتعلـق بالنوعيـة أو بالجوانـب          (إجراء تفاوض بشأن أيِّ جانب من جوانب الاقتراح         
طريقة، شأنها شـأن المناقـصة، لا تتـيح إجـراء حـوار أو مفاوضـات       ، لأنَّ هذه ال)التقنية أو المالية 

للاطــلاع علــى طرائــق الاشــتراء الــتي قــد يكــون مــن المناســب والــضروري إجــراء حــوار أو      (
مفاوضات في إطارها، انظـر التعليـق علـى طرائـق الاشـتراء المندرجـة في إطـار الفـصل الخـامس                      

  **]).تشعُّبيةوصلة [**
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أو معادلـه   (ية، تُقدّم الاقتراحـات التقنيـة والنوعيـة في مظـروف واحـد              ومن الناحية العمل    - ٥٢
وفيمــا يتعلــق . وتتطلّــب تقييمــاً يــدوياً يجريــه أشــخاصٌ مــن ذوي المــؤهِّلات المناســبة) الإلكتــروني

) أو معادلـه الإلكتـروني    (بالاقتراحات التي تستوفي متطلّبات الإطار المرجعي، يُفتَح مظروف ثـان           
  .انب المالية قابلة لتقييم مؤتمتوتكون الجو. لمالية من الاقتراح المعنييتضمن الجوانب ا

ويتــيح القــانون النمــوذجي اســتخدام طريقــة طلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن بتفــاوض    -٥٣
ــرار        ــع طرائــق الاشــتراء، وبمــا يتوافــق مــع ق ــسبة لجمي ــاً باســتيفاء شــروط اســتخدامها، بالن رهن

تيار طريقة ما إلى موضوع الاشتراء من حيـث كونـه سـلعاً أو    الأونسيترال بعدم الاستناد في اخ    
إنشاءات أو خدمات، بل إلى الحرص في اختيارها علـى مراعـاة ظـروف الاشـتراء المعـني وعلـى           

 مـن القـانون النمـوذجي؛    ٢٨ مـن المـادة   ٢الفقـرة  (زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عمليـاً   
من التعليق الوارد في مقدمة الفـصل       **  الفقراتوللاطلاع على الإرشادات ذات الصلة، انظر       

ــه ينبغــي للــدول المــشترعة أن تعلــم أنَّ بعــض المــصارف    **]). تــشعُّبيةوصــلة [**الثــاني  بيــد أن
الإنمائية المتعـددة الأطـراف توصـي، عنـد اسـتخدام طرائـق اشـتراء تـشبه في بعـض سماتهـا طلـب               

قـانون النمـوذجي المـنقّح، بـأن تـستخدم       الاقتراحات غير المقترن بتفـاوض المنـصوص عليـه في ال          
تتسم بالتعقيد ولا بارتفـاع التكلفـة، كالخـدمات          تلك الطرائق لاشتراء خدمات محددة بدقة لا      

فهـذه الخـدمات عـادة مـا يـستعان في تنفيـذها بجهـات               . الاستشارية مثـل وضـع منـاهج تعليميـة        
داخليـة لتنفيـذ هـذا النـوع مـن          خارجية نظـراً لافتقـار الجهـات المـشترية عمومـاً إلى القـدرات ال              

وقد لا تأذن بعض المصارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف باسـتخدام هـذه الطريقـة في                  . الأعمال
  .ظروف أخرى، على الأقل فيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم هي بتمويلها

    
 شروط استخدام طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض - ٢٩ من المادة ٣الفقرة     

   .**]تشعُّبيةة وصل[**
 علـى شـروط اسـتخدام طلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن               ٢٩ مـن المـادة      ٣تنصّ الفقرة     -٥٤

أن تـدرس الجهـة     " يلـزم "هذه الطريقة متاحـة عنـدما        أنَّ   وهذه الشروط إذ تنصّ على    . بتفاوض
هاء المشترية الجوانب المالية من المقترحـات علـى نحـو منفـصل وبحيـث لا تدرسـها إلاَّ بعـد الانت ـ                    

مــن فحــص وتقيــيم جوانــب الاقتــراح النوعيــة والتقنيــة، إنمــا تهــدف إلى اشــتراط وجــود حاجــة  
وهــذه الطريقــة، كمــا يتّــضح مــن  . موضــوعية وقابلــة للإثبــات تــسوّغ اللجــوء إلى هــذا النــهج  

الإجراءات، تقتضي إجراء فحص وتقيـيم متسلـسلين، حيـث تُراعـى الجوانـب التقنيـة والنوعيـة                  
 ولا تنظر الجهة المشترية في جانب السعر والجوانـب الماليـة مـن الاقتـراح المعـني                  .في المقام الأول  

ــدرج في طلـــب      إلاَّ  ــي المـ ــار المرجعـ ــات الإطـ ــاً متطلبـ ــستوفي تمامـ ــتقني يـ ــراح الـ ــان الاقتـ إذا كـ
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وللاطـــلاع علـــى مناقـــشة التمييـــز بـــين الجوانـــب النوعيـــة والتقنيـــة والماليـــة مـــن . الاقتراحـــات
  .أعلاه**  فقراتالاقتراحات، انظر ال

    
 الالتماس في طرائق الاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات، وتطبيقه بوجه - ٣٥المادة     

    .**]تشعُّبيةوصلة [**خاص على طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض 
والقاعــدة .  الالتمــاس في طرائــق الاشــتراء بواســطة طلــب الاقتراحــات٣٥تــنظّم المــادة   -٥٥

القــانون النمــوذجي هــي أن يُلجــأ في هــذه الطرائــق إلى الالتمــاس العــام وغــير المبدئيــة العامــة في 
من الإرشادات المتعلقة بـالجزء الثـاني مـن الفـصل           ** المقيّد، كما شُرح هذا المصطلح في الباب        

ويتـضمّن الالتمـاس العـام وغـير المقيّـد توجيـه إعـلان للـدعوة إلى                 **]. تـشعُّبية وصـلة   [**الثاني  
شــتراء، وإرســال وثــائق الالتمــاس إلى جميــع الجهــات الــتي تــستجيب للإعــلان،  المــشاركة في الا

 والمقـاولين المقـدمين لعطـاءات    ينورِّدالم ـ كاملة للمؤهلات والعروض المقدمة من     دراسةوإجراء  
 .أو اقتراحات أخرى

 علـى اسـتثناء   ٣٥مـن المـادة   ) أ (١وفي سياق إجراءات طلب الاقتراحات، تنص الفقرة         - ٥٦
تليين القاعدة المبدئية العامـة الـسالفة الـذكر وبـاللجوء إلى الالتمـاس المباشـر عنـدما يتـاح                  يسمح ب 

 أو المقـاولين، وهـي حالـة قـد تنـشأ في         ينورِّدالم ـالشيء موضوع الاشتراء لـدى عـدد محـدود مـن            
وتلــيين القاعــدة المبدئيــة . ظــروف يتــاح فيهــا اســتخدام طلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن بتفــاوض

) أ (٢انظر الفقـرة    (ين والمقاولين   ورِّد مرهون أيضا بالتماس الاقتراحات من جميع هؤلاء الم        العامة
 مـن  ٣، وبإرسال إشعار عام مسبق بالاشتراء بموجب الفقـرة   **]تشعُّبيةوصلة   [**٣٥من المادة   

وللاطــلاع علــى مناقــشة هــذه المتطلبــات وآثارهــا، ولا ســيما  **]. تــشعُّبيةوصــلة  [**٣٥المــادة 
ين غير معروفين علـى إثـر توجيـه الإشـعار المـسبق، انظـر التعليـق             مورِّدناجمة عن احتمال ظهور     ال

  )١(**]).تشعُّبيةوصلة [**على الالتماس الوارد في مقدمة الفصل الرابع 
وإذا مــا ســبقت إجــراءاتِ طلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن بتفــاوض إجــراءاتُ تأهيــل     -٥٧

، **]تـشعُّبية وصـلة    [**١٨كـام تنظيميـة منفـصلة وفقـا للمـادة           أولي، فإنَّ الالتماس يخضع لأح    
التي تقتضي أحكامها أيضاً اللجوء إلى التماس دولي بالطريقة نفسها المنـصوص عليهـا في المـادة                 

ويــرد مزيــد مــن التوجيهــات في التعليــق علــى الإرشــادات المتعلقــة  **]. تــشعُّبيةوصــلة  [**٣٣

                                                         
.  لا يؤذن لها برفض أي اقتراحات غير مرغوب فيهاالنتيجة التي تترتب على ذلك هي أن الجهة المشترية )1(  

فهل يرى الفريق العامل أن من الضروري بحث الطريقة التي ينبغي أن تنظر بها الجهة المشترية في الاقتراحات 
 من هذا القبيل؟
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وبعد إتمام إجـراءات التأهيـل الأولي، يجـب تقـديم طلـب             ]. **تشعُّبيةوصلات  [*بتينك المادتين   
  . المؤهلينينورِّدالمالاقتراحات لجميع 

 الاستثناءات مـن القاعـدة المبدئيـة العامـة          ٣٥من المادة   ) ج(و) ب (١وتتضمن الفقرة     -٥٨
تخــضع فيهــا عمليــة الاشــتراء   الــتي تقتــضي اللجــوء إلى التمــاس دولي، فيمــا عــدا الحــالات الــتي  

تـــورد ) ج( ١فـــالفقرة **]. تـــشعُّبيةوصـــلة  [**١٨راءات التأهيـــل الأولي وفقـــا للمـــادة لإجـــ
أي الاشـتراء  : ٣٣ مـن المـادة     ٤الاستثناءين من المناقصة المفتوحـة المنـصوص عليهمـا في الفقـرة             

ــة    ــنخفض القيم ــتراء الم ــي والاش ــاني       . المحل ــصل الث ــن الف ــاني م ــى الجــزء الث ــق عل ــرد في التعلي وت
مناقـشة مـسائل الـسياسة العامـة الناشـئة عـن الـسماح بهـذه الاسـتثناءات                  **] بيةتـشعُّ وصلة  [**

الأخيرة؛ وهي ترتكز على جواز تليين اشـتراط نـشر إعـلان دولي عنـدما تفـوق تكـاليف ذلـك                     
  .النشر الفوائد المرجوة منه، أو عندما لا يكون ذلك الإعلان غير مناسب

يح في الواقع اختيـاراً بـين الالتمـاس المفتـوح           على استثناء آخر يت   ) ب (١وتنص الفقرة     -٥٩
 اشــتراط الالتمــاس المفتــوح قــد لا يكــون مناســبا، في حــالات   وحيــث إنَّ. والالتمــاس المباشــر

 مـن هـذه المـادة تبـيّن     ٢الفقـرة   فـإنَّ  معيّنة، أو قد يبطل أهداف الكفـاءة مـن حيـث التكـاليف،         
وهـذه الحـالات   . للجـوء إلى التمـاس مباشـر   بعد ذلك الحالات التي يجوز فيهـا للجهـة المـشترية ا        

الحالات التي يكون فيها الشيء موضوع الاشتراء، بسبب شـدّة تعقـده أو طبيعتـه            : على نوعين 
مـن المـادة   ) أ( ٢الفقـرة  (ين أو المقـاولين   ورِّدالتخصصية، غير متاح إلاَّ لدى عدد محدود من الم ـ        

يهــا الوقــت والتكلفــة اللازمــان لفحــص  أو الحــالات الــتي يكــون ف؛**]تــشعُّبيةوصــلة ) [**٣٥
مـن المـادة    ) ب( ٢الفقـرة   (وتقييم عدد كبير من الاقتراحات غير متناسـبين مـع قيمـة الاشـتراء               

أما الاعتبارات التي تنشأ عن السماح بالالتماس المباشـر وكـذلك      **]). تشعُّبيةوصلة  ) [**٣٥
مــن التعليــق الــوارد في  ** ت عــن اســتخدامه في الظــروف المــذكورة فتــرد مناقــشتها في الفقــرا  

 **].تشعُّبيةوصلة [**مقدمة الفصل الرابع 

 ســببا ثالثــا متميــزا قــد يــبرّر اســتخدام الالتمــاس  ٣٥مــن المــادة ) ج( ٢وتحــدّد الفقــرة   -٦٠
ففـي  .  وهي أن ينطوي الاشتراء على معلومات سرية       - المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات    

ة المشترية مرة أخرى التماس اقتراحات من عدد كـاف مـن            مثل هذه الحالات، يجب على الجه     
  . أو المقاولين ضمانا للتنافس الفعّالينورِّدالم

 مزيــد مــن الــشفافية والمــساءلة عنــد   لتــوفير ٣٥ المــادة مــن ٤ و٣وأدرجــت الفقرتــان   -٦١
 تقتــضي مــن الجهــة المــشترية أن تــدرج في ســجل      ٣فــالفقرة . اللجــوء إلى الالتمــاس المباشــر  

ات الاشتراء بياناً بالأسباب والظروف التي اسـتندت إليهـا لتـسويغ اللجـوء إلى الالتمـاس                 إجراء
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 فتقتضي مـن الجهـة المـشترية، عنـد قيامهـا            ٤أما الفقرة   . المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات    
مــا لم (بالالتمــاس المباشــر في إجــراءات طلــب الاقتراحــات، أن تنــشر إشــعارا مــسبقا بالاشــتراء 

وينـاقش التعليـق علـى الجـزء الثـاني مـن الفـصل الثـاني         ). ذلك مـساس بمعلومـات سـرية      يكن في   
  .الأسباب المسوغة لهذه الإشعارات ومحتوياتها وشكلها**] تشعُّبيةوصلة [**

    
    .**]تشعُّبيةوصلة [** طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض - ٤٧المادة     

.  طلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن بتفــاوض     إجـراءات الاشـتراء بواسـطة   ٤٧تـنظم المـادة     - ٦٢
 من القانون النمـوذجي، تكـرّر القاعـدة المبدئيـة العامـة المتعلقـة               ٣٥، إذ تحيل إلى المادة      ١فالفقرة  

  .من هذه القاعدة في الباب السابقوترد الاستثناءات . بالالتماس الدولي العام وغير المقيّد
 إجـراءات طلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن           ويجب أن تتـضمّن الـدعوة إلى المـشاركة في           -٦٣

والقصد من توفير ذلك الحـد الأدنى       . ٢بتفاوض الحدَّ الأدنى من المعلومات المذكورة في الفقرة         
 أو المقـاولين علـى تحديـد اهتمـامهم بالمـشاركة وأهليتـهم              ينورِّدالم ـمن المعلومات هـو مـساعدة       

 والمتطلبات في هذا السياق مشابهة لتلـك        .للمشاركة وكيفية المشاركة إذا كانوا مؤهلين لذلك      
وهي تتـضمن الحـد   **]). تشعُّبيةوصلة  [**٣٧المادة (ة إلى تقديم العطاءات  المطبَّقة على الدعو  

وينبغـي  . الأدنى المطلوب ولا تمنع الجهة المشترية من إدراج معلومات إضـافية تـرى أنهـا مناسـبة                
 تــوخّي الإيجــاز في الــدعوة وتــضمينها أهــم للجهــة المــشترية مراعــاة مــا جــرت عليــه العــادة مــن

. المعلومات الأساسية المتعلقة بالاشـتراء وأوثقهـا صـلة بالمرحلـة الأوليـة مـن إجـراءات الاشـتراء                  
ــة الاشــتراء، بمــا في ذلــك       ــع المعلومــات الأخــرى عــن عملي ــدرج في طلــب الاقتراحــات جمي وتُ

وهـذا النـهج    ). ٤٧ من المـادة     ٤فقرة  انظر ال (تفاصيل إضافية عن المعلومات الواردة في الدعوة        
يساعد علـى اجتنـاب التكـرار وأوجـه التـضارب والغمـوض الـتي قـد تـشوب مـضمون الوثـائق               

غـير أنـه يمكـن للجهـة المـشترية، في حـال       .  أو المقـاولين ينورِّدالم ـالموجَّهة من الجهة المشترية إلى   
تُـضمّن الـدعوة وصـلة إلى       استخدمت الوسـائل الإلكترونيـة لغـرض الإعـلان والاتـصالات، أن             

وقـد ثبتـت    : الموقع الشبكي الذي يمكـن الاطـلاع فيـه علـى شـروط طلـب الاقتراحـات نفـسها                  
  .فائدة هذا النهج من حيث تحقيق الكفاءة والشفافية معا

 إلى المتطلبـات الـدنيا بـشأن الخـصائص التقنيـة            ٢من الفقـرة    ) ه(وتشير الفقرة الفرعية      -٦٤
ويــشمل هــذا . ستوفيها الاقتراحــات لكــي تعتــبر مطابقــة للمتطلبــات والنوعيــة الــتي يجــب أن ت ــ

ــدرجات        ــدها فيمــا يخــص رفــض الاقتراحــات وكــذلك إعطــاء ال ــة الواجــب تحدي الحكــم العتب
ومن الأمور الأساسية لتيـسير تقـديم اقتراحـات         . للاقتراحات التي تلبّي المتطلبات أو تزيد عليها      
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الـتي  (ق للحـد الأدنى مـن متطلبـات ومعـايير التقيـيم       جيدة النوعية الحـرصُ علـى إيـراد بيـان دقي ـ          
  ).يجب أيضا الإفصاح عنها وفقا لهذه الفقرة

. ه إلـيهم طلـب الاقتراحـات    يُوجَّ ـالـذين  أو المقـاولين    ينورِّدالم ـ مجموعـة    ٣وتحدد الفقـرة      - ٦٥
قـاولين  ين أو الم  ورِّدوقد تضم تلك المجموعة، تبعاً للظروف الخاصة بكل عمليـة اشـتراء، جميـع الم ـ              

الذين يستجيبون إلى الدعوة وفقاً للإجراءات والمتطلبـات الـواردة فيهـا؛ أو قـد تقتـصر، في حـال          
اللجوء إلى التأهيل الأولي، على المستوفين لشروط التأهيـل الأولي فقـط؛ أو علـى الـذين وُجّهـت             

رد أيـضاً في  وتتضمن هذه الأحكام شرطاً موحدا ي ـ . لهم دعوة مباشرة، في حالة الالتماس المباشر      
أحكام أخرى من القانون النموذجي في سياق مـشابه، وهـو أنَّ الـسعر الـذي قـد يُفـرَض مقابـل                      

. ين أو المقـاولين   مـورِّد طلب الاقتراحات لا يجـوز أن يمثّـل سـوى تكـاليف تـوفير ذلـك الطلـب لل                  
  [...]).ة للاطلاع على مناقشة هذا القيد بمزيد من التفصيل، انظر الإرشادات المتعلقة بالماد(

ــضمَّن  -٦٦ ــرة وتت ــا في طلــب     ٤ الفق  قائمــة بالحــد الأدنى مــن المعلومــات الواجــب إدراجه
 أو المقاولين في إعداد اقتراحاتهم، وكذلك تمكـين الجهـة المـشترية             ينورِّدالمالاقتراحات لمساعدة   

 وهـذه القائمـة أيـضا تـشبه كـثيرا، مـن حيـث             . من مقارنة تلك الاقتراحات علـى قـدم المـساواة         
درجة التفاصيل والمضمون، الأحكام المتعلقة بمحتويات وثـائق الالتمـاس المطلوبـة في إجـراءات               

والفـوارق الموجـودة تـنِم عـن الخـصائص          . **]تـشعُّبية وصـلة   [** )٣٩المـادة   (إعداد العطـاءات    
ــة للاقتراحــات في      الإجرائيــة لطريقــة الاشــتراء هــذه، وتهــدف إلى ضــمان تقــديم الجوانــب المالي

منفصل عن المظروف الذي يشتمل على الجوانـب الفنيـة والنوعيـة، ولكـن مـع تقـديم                  مظروف  
الجهة المشترية لا تتناول الجوانـب الماليـة         أنَّ   وقد سبقت الإشارة إلى   . المظروفين في وقت واحد   

ويجـوز للجهـة المـشترية إغفـال     . بعد انتهائها من تقييم جوانبها التقنية والنوعيـة   إلاَّ  للاقتراحات  
في حــالات الاشــتراء ) ج( ٤علومــات المتعلقــة بعملــة الــدفع المــشار إليهــا في الفقــرة الفرعيــة   الم

  .المحلي، إذا لم يكن لها داع في الظروف المعيّنة
 من المادة إجـراءات الفحـص والتقيـيم المتسلـسلة في طريقـة              ١٠ إلى   ٥وتنظّم الفقرات     -٦٧

ة بالجوانب المالية للاقتراحـات عنـد تقييمهـا         وهي تضمن عدم تأثّر الجهة المشتري     . الاشتراء هذه 
 أو المقـاولين درجـات بنـاءً        ينورِّدالم ـللجوانب التقنية والنوعيـة مـن تلـك الاقتراحـات، وتعطـي             

ويهدف عـدد مـن الأحكـام الـواردة في هـذه الفقـرات إلى ضـمان الـشفافية                   . على ذلك التقييم  
المثـــال، تـــشترط إدراج نتـــائج تقيـــيم ، علـــى ســـبيل ٨ إلى ٦فـــالفقرات . زاهة في العمليـــةـوالنـــ

الجوانب التقنية والنوعية من الاقتراحات في سجل إجراءات الاشتراء على الفور وإبـلاغ جميـع               
 ينورِّدالموقــد أدرجــت قواعــد خاصــة ب ــ.  أو المقــاولين الــذين قــدموا الاقتراحــات بهــا ينورِّدالمــ

وعية والتقنية، وهي تقضي بـألاّ تُرسَـل   والمقاولين الذين رُفضت اقتراحاتهم بناء على جوانبها الن       
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إليهم فوراً المعلومات المتعلقة برفض اقتراحاتهم فحـسبُ، بـل أيـضاً الأسـباب الداعيـة للـرفض،                  
ــن اقتراحــاتهم        ــة م ــب المالي ــضمنة للجوان ــيهم المظــاريف غــير المفتوحــة المت ــاد إل ــذه . وأن تع وه

بـــشأن اقتراحـــاتهم   الاستيـــضاح المغبـــونين مـــنينورِّدالمـــالأحكـــام أساســـية مـــن أجـــل تمكـــين 
 **للاطلاع علـى مناقـشة أوفى عـن مزايـا وإجـراءات الاستيـضاح، انظـر                 . (والاعتراض بفعالية 

  **].)تشعُّبيةوصلة [**من مقدمة الفصل الثامن **  من التعليق العام والباب**  الباب
ات تـستوفي الحـد     ين أو المقـاولين، الـذين قـدّموا اقتراح ـ        مـورِّد  لل ٩ و ٨وتتيح الفقرتـان      -٦٨

الأدنى من المتطلبات أو تزيـد عليهـا مـن حيـث جوانبـها النوعيـة والتقنيـة، حـضورَ جلـسة فـتح                        
وبـذلك يتـسنّى لهـم التحقـق مـن          ). التي تتـضمن الجوانـب الماليـة للاقتراحـات        (المظاريف الثانية   

والـتي تعنـيهم، مثـل      دقة المعلومات التي أعلنتها الجهة المشترية أثناء جلسة فتح المظـاريف الثانيـة              
الدرجــة الــتي أحرزتهــا اقتراحــاتهم وجوانبــها الماليــة، ويتمكنــون مــن مراقبــة مــا إذا كــان اختيــار  

 .الاقتراح الفائز قد تم وفقاً للمعايير والإجراءات الواردة في طلب الاقتراحات

وينصّ القـانون النمـوذجي علـى سـيناريوهات معقّـدة تتـضمن التقيـيم المنفـصل لجميـع             -٦٩
ولهــذا،  .جوانــب الاقتراحــات وتجمــع نتــائج تلــك التقييمــات مــن أجــل تحديــد الاقتــراح الفــائز

 الاقتــراح الفــائز في طريقــة الاشــتراء هــذه بأنــه الاقتــراح الــذي يحــصل علــى  ١٠ تعــرّف الفقــرة
أفضل تقييم إجمالي بناء على المعايير الأخرى غير الـسعرية المبيّنـة في طلـب الاقتراحـات، إضـافة            

ولكن ينبغي للدول المشترعة أن تعلم أنه يجوز للجهـة المـشترية، عنـد اشـتراء أشـياء                  . لسعرإلى ا 
قتراحات التي تـستوفي الحـد الأدنى       الاأبسط، اختيار الاقتراح الفائز على أساس السعر المبيّن في          

لتقيـيم  من المتطلّبات النوعية والتقنية أو تزيد عليها، شريطة أن يُنص على ذلك في بيان معـايير ا         
ويمكــن أن يكــون هــذا النــهج مناســباً في الحــالات . الــواردة في الــدعوة وفي طلــب الاقتراحــات

ــة للاقتراحــات ولا إلى      الــتي لا ــة والتقني ــيم الجوانــب النوعي ــاج فيهــا الجهــة المــشترية إلى تقي تحت
، إعطائها درجات، بل تحدّد عتبـة تقـيس علـى أساسـها الجوانـب النوعيـة والتقنيـة للاقتراحـات                   

 أو المقـاولين الـذين تبلـغ اقتراحـاتهم          ينورِّدالموتكون في مستوى مرتفع جداً بحيث يصبح جميع         
ذلك المستوى أو تتجاوز العتبة المقرّرة قـادرين علـى الأرجـح علـى تنفيـذ عقـد الاشـتراء بقـدر                      

 ويُفتـرض، في هـذه الحـالات أيـضا، أن تـستدعي الحاجـة تقيـيم أيِّ                . الكفـاءة تقريبـاً    متساو من 
 .انب مالية للاقتراحات غير السعرجو

 


